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قانون رقم قانون رقم 09 -  - 01 مؤر مؤرّخ في خ في 29 صفر عام  صفر عام 1430 اHوافق اHوافق
25 ف فــــبــــرايرايــــر سر ســــنـة ة p p2009 يــــعـدل ويــتـــمم الأمــر رقــميــــعـدل ويــتـــمم الأمــر رقــم

66 - - 156 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 18 صـــفـــر عـــام  صـــفـــر عـــام 1386 اHــــوافق  اHــــوافق 8

يونيو سنة يونيو سنة 1966 واHتضمن قانون العقوبات. واHتضمن قانون العقوبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئيس الجمهورية

- بـــنــــاء عـــلى الــــدســـتـــورp لاســــيـــمـــا اHــــواد 119 و120
pو122 - 7 و126 منه

- و�ـقـتضى اتـفـاقـية الأ� اHـتـحـدة Hـكافـحـة الجـر�ة
اHــنــظــمـــة عــبــر الــوطــنــيــةp اHــعــتـــمــدة من طــرف الجــمــعــيــة
الـعـامـة Hـنـظـمـة الأ� اHـتـحـدة يـوم 15 نـوفـمـبـر سـنة 2000
واHـصـدق عـلـيــهــا بـتـحـفظ �ـوجب اHـرسـوم الـرئـاسي رقم
02 - 55 اHـــــؤرخ في 22 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1422 اHـــــوافق 5

 p2002 فبراير سنة

- و�ــــــقــــــتــــــضى بــــــروتــــــوكــــــول مــــــنع وقــــــمـع الاتجـــــار
بالأشـخـاصp وبـخـاصة الـنـسـاء والأطـفـالp اHكـمل لاتـفـاقـية
pــنــظـمــة عـبــر الــوطـنــيـةHـكــافــحـة الجــر�ـة اH ـتــحــدةHالأ� ا
اHـعتـمـدة من طرف الجـمـعيـة الـعامـة Hـنظـمـة الأ� اHتـحدة
يوم 15 نوفمبر سنة 2000 واHصدق عليه بتحفظ �وجب
اHــرســوم الــرئــاسي رقم 03 - 417 اHــؤرخ في 14 رمــضــان

 p2003 وافق 9 نوفمبر سنةHعام 1424 ا

- و�ـقتـضى بروتـوكول مـكـافحـة تهـريب اHهـاجرين
عن طـــريق الــبـــر والـــبــحـــر والجـــوp اHــكـــمل لاتـــفــاقـــيــة الأ�
اHـتحدة Hـكافحـة الجر�ة اHـنظـمة عبـر الوطنـيةp اHعـتمدة
من طـرف الجـمــعـيـة الــعـامـة Hـنــظـمـة الأ� اHــتـحـدة يـوم 15
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2000 واHـــصـــدق عـــلــــيه بـــتـــحـــفظ �ـــوجب
اHــرســوم الــرئــاسي رقم 03 - 418 اHــؤرخ في 14 رمــضــان

 p2003 وافق 9 نوفمبر سنةHعام 1424 ا

 - و�ــــــقـــــتـــــضـى الأمـــــر رقم 66 - 155 اHـــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

 pتممHعدل واHا pقانون الإجراءات الجزائية

- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتممHعدل واHا pقانون العقوبات

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

pتممHعدل واHا pتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

قوانيــنقوانيــن
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اHــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

pبحماية التراث الثقافي

- و�قـتضى الـقانون رقم 05 - 04 اHؤرخ في 27 ذي
الحـجـة عام 1425 اHـوافق 6 فـبـرايـر سـنـة 2005 واHـتـضمن
قـــانــــون تـــنـــظــــيم الــــســـجـــون وإعــــادة الإدمـــاج الاجـــتــــمـــاعي

pWللمحبوس
pوبعد رأي مجلس الدولة -

 pانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اHــاداHــادةّ الأولى :ة الأولى : يــعـــدل هـــذا الــقـــانــون ويـــتـــــمم الأمــــر
رقم 66 - 156 اHـــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1386 اHـــــوافق 8

يونيو سنة 1966 واHتضمن قانون العقوبات.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــتــمـم الــبـــاب الأول من الــكـــتــاب الأول من
الجــزء الأول مـن الأمــر رقم 66 - 156 اHــؤرخ في 18 صـــفــر
pـذكور أعلاهHــوافـق 8  يــونـيــو سـنـة 1966 واHعـام 1386 ا
p"بـــفــــصل أول مــــكــــرر عـــنــــوانه" الــــعــــمـل لــــلـــــنــــفع الــــعـــــام
يتـضـمن اHواد 5 مـكرر1 و5 مـكرر2 و5 مـكرر3 و5 مـكرر4

و5 مكرر5 و5 مكرر6 وتحرر كما يأتي :

الجزء الأولالجزء الأول
اHباد� العامةاHباد� العامة
أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية

الكتاب الكتاب الأولالأول
العقوبات وتدابير الأمن العقوبات وتدابير الأمن 

الباب الباب الأولالأول
العقوبات اHطبقة على الأشخاص الطبيعيةالعقوبات اHطبقة على الأشخاص الطبيعية

"الفصل "الفصل الأول مكررالأول مكرر
العمل للنفع العام"العمل للنفع العام"

"اHادة 5 مـكرر1 : �ـكن الجهة الـقضائـية أن تسـتبدل
عــقــوبــة الحـبـس اHـنــطــوق بــهـا بــقــيــام المحـكــوم عــلــيه بــعـمل
(40) Wأربــعــ Wــدة تــتــراوح بــH pلــلــنــفع الــعــام بـــدون أجــر
ساعـة وستمائة  (600) ساعةp بـحساب ساعتW(2) عن كل
يـوم حبسp في أجل أقـصاه ثمـانيـة عشر (18) شـهراp لدى
شخص مـعنـوي من القانـون العـامp وذلك بتوفـر الشروط

الآتية :
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سـنـة 1966 واHـذكــور أعلاهp بــقـسم ثــامن عـنــوانه "الجـرائم
اHــرتـــكــــبـــة ضــد الـــقــوانـــW والأنـــظــمـــة اHــتـــعــلـــقــة �ـــغــادرة
الـــتــراب الــوطــني"p يـــتــضــمــن اHـــادة 175 مــكــرر1 وتحــرر

كما يأتي :

الجزء الثانيالجزء الثاني
التجر�التجر�

الكتاب الكتاب الثالثالثالث
 الجنايات والجنح وعقوباتها الجنايات والجنح وعقوباتها

الباب الباب الأولالأول
 الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي  الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي 

الفصل الفصل الخامسالخامس
الجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاصالجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص

ضد النظام العموميضد النظام العمومي

"القسم "القسم الثامنالثامن
 الجرائم اHرتكبة ضـد القوانW والأنظمة اHتعلقة �غادرة الجرائم اHرتكبة ضـد القوانW والأنظمة اHتعلقة �غادرة

التراب الوطني" التراب الوطني" 

" اHــــــــــادة 175 مـــــــــكـــــــــرر1 : دون الإخـلال بـــــــــالأحـــــــــكــــــــام
التشريعـية الأخرى السارية اHفـعولp يعاقب بالحبس من
شــهــرين (2) إلـى ســتـة (6) أشــهـر وبــغــرامـة من 20.000 دج
إلى 60.000 دج أو بـإحـدى هاتـW الـعـقـوبـتـpW كل جـزائري
أو أجـــنـــبي مـــقـــيم يـــغـــادر الإقـــلـــيم الـــوطـــني بـــصـــفـــة غـــيــر
شـــرعــيــةp أثــنــاء اجــتــيـــازه أحــد مــراكــز الحــدود الــبــريــة أو
الـبحـرية أو الجـويةp وذلك بـانتـحاله هـوية أو بـاستعـماله
وثائق مـزورة أو أي وسيلـة احتـياليـة أخرى للـتملص من
تـــــقــــــد� الـــــوثـــــائـق الـــــرســــــمـــــيــــــة اللازمــــــة أو من الــــــقـــــيـــــام
بـالإجـراءات الـتـي تـوجـبــهـا الـقـوانــW والأنـظـمــة الـسـاريـة

اHفعول. 

وتطبق نفس الـعقوبة على كل شخص يغادر الإقليم
الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود".

اHـاداHـادةّ ة 4 :  : يـتــمم الــفـصل الأول من الــبـاب الــثـاني من
الكـتـاب الثـالث من الجـزء الـثـاني من الأمر رقم 66 - 156
اHؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اHوافق 8 يونـيو سـنة 1966
واHـــذكـــور أعـلاهp بـــقـــسـم خـــامس مـــكــــرر عـــنـــوانه" الاتجـــار
بـــالأشــخـــاص"p يـــتــضـــمن اHــواد 303 مـــكــرر4 و303 مـــكــرر5
و303 مـــكـــرر6 و303 مـــكـــرر7 و303 مـــكـــرر8 و303 مـــكـــرر9
و303 مكرر10 و303 مكرر11 و303 مكرر12 و303 مكرر13

و303 مكرر14 و303 مكرر15 وتحرر كما يأتي :

pتهم غير مسبوق قضائياH1 - إذا كان ا

2 - إذا كـــان اHـــتــهـم يـــبــلـغ من الـــعـــمــر 16 ســـنـــة عــلى
pالأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة

3 - إذا كــانـت عـقــوبــة الجــر�ــة اHــرتــكــبــة لا تــتــجـاوز
pثلاث (3) سنوات حبسا

4 - إذا كانت الـعـقوبـة اHـنطـوق بـها لا تـتـجاوز سـنة
حبسا.

يجب أن لا تقل مدة العـمل للنفع العـام اHنطوق بها
في حق الــقــاصـر عن عــشـرين (20) سـاعــة وأن لا تــزيـد عن

ثلاثمائة (300) ساعة.

يـتم الـنـطق بـعـقـوبـة الـعـمل لـلـنـفع الـعـام في حـضور
المحـكـوم عـلـيه. ويـتـعـW عـلى الجـهـة الـقـضـائـيـة قـبل الـنـطق
بــــهـــذه الـــعـــقــــوبـــة إعلامـه بـــحـــقه فـي قـــبـــولـــهــــا أو رفـــضـــهـــا

والتنويه بذلك في الحكم".

"اHــادة 5 مـــكــرر2 : يـــنـــبه المحـــكـــوم عـــلــيـه إلى أنه في
حــالـة إخلالـه بـالالــتــزامـات اHــتــرتـبــة عــلى تـنــفــيـذ عــقــوبـة
الـعـمل لـلـنـفع الـعـامp تـنـفذ عـلـيه الـعـقـوبـة الـتي اسـتـبدلت

بالعمل للنفع العام".

"اHـادة 5 مـكـرر3 : يــسـهـر قــاضي تـطــبـيق الـعــقـوبـات
عـــلى تــطـــبــيق عـــقــوبــة الـــعــمل لـــلــنــفـع الــعــام والـــفــصل في
الإشـكالات النـاتجة عن ذلك . و�كـنه وقف تطبـيق عقوبة
الـــعــــمل لــــلــــنـــفـع الــــعـــام لأســــبــــاب صـــحــــيــــة أو عـــائــــلــــيـــة أو

اجتماعية".

"اHــــادة 5 مـــكـــرر 4 : فـي حـــالــــة إخلال المحــــكـــوم عــــلـــيه
بالالتزامات اHتـرتبة على عقوبة العمل للنفع العامp دون
عـــذر جــديp يــخـــطــر قــاضي تـــطــبــيق الـــعــقــوبــات الـــنــيــابــة
العـامـة لاتـخـاذ الإجـراءات اللازمـة لـتنـفـيـذ عـقـوبـة الحبس

المحكوم بها عليه".

"اHادة 5 مكرر5 : : يخضع العـمل للنفع الـعام للأحكام
الـتــشـريـعـيــة والـتـنــظـيـمـيــة اHـتـعــلـقـة بـالــوقـايـة الــصـحـيـة

والأمن وطب العمل والضمان الاجتماعي".

"اHادة 5 مـكرر6 : لا تـنفـذ عـقوبـة الـعمل لـلـنفع الـعام
إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا".

اHــاداHــادةّ ة 3 :  : يــتــمــم الــفــصـل الخـــامس من الــبـــاب الأول
مـن الــكـــــتـاب الــثــالث مـن الجـزء الــثــانـي من الأمـــر رقم
66 - 156 اHـؤرخ في 18 صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8 يــونـيـو
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- إذا ارتـكـبت الجــر�ـة مع حـمل الــسلاح أو الـتـهـديـد
pباستعماله

- إذا ارتــكــبت الجــر�ــة مـن طــرف جــمــاعــة إجــرامــيـة
منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية".

"اHــادة 303 مـــكــرر6 : لا يــــســـتـــفـــيـــد الـــشـــخص اHـــدان
لارتـكـابه أحـد الأفـعـال المجـرمـة في هـذا الـقـسمp مـن ظروف
الــــتــــخـــــفــــيف اHـــــنــــصــــوص عــــلــــيـــــهــــا في اHــــادة 53 مـن هـــذا

القانون".
"اHـادة 303 مـكرر7 : يطـبق عـلى الـشخص الـطـبـيعي
المحكوم عليه لارتـكابه جر�ة من الجرائم اHنـصوص عليها
في هـذا الـقسمp عـقوبـة أو أكـثر من الـعقـوبات الـتـكمـيلـية

اHنصوص عليها في اHادة 9 من هذا القانون".
"اHــــادة 303 مـــكـــرر8 :  تــــقــــضـي الجـــهــــة الــــقـــضــــائــــيـــة
المخـتـصـة �ـنع أي أجـنبي حـكم عـلـيه بـسـبب إحـدى الجرائم
اHـنـصـوص عـلـيــهـا في هـذا الـقـسم من الإقـامـة في الـتـراب
الـــوطــــني إمـــا نــــهـــائـــيــــا أو Hـــدة عـــشـــر (10) ســـنـــوات عـــلى

الأكثر".
"اHـادة 303 مـكـرر9 : يــعـفى من الــعـقـوبــة اHـقـررة كل
مـن يــبـــلغ الــســـلــطـــات الإداريـــة أو الــقـــضــائـــيــة عن جـــر�ــة
الاتجــار بـالأشـخـاص قــبل الـبـدء فـي تـنـفـيــذهـا أو الـشـروع

فيها.
وتــخـــفض الــعـــقـوبــة إلى الــنــصف إذا ¤ الإبلاغ بــعـد
انــتــهــاء تـنــفــيــذ الجــر�ـة أو الــشــروع فــيــهــا  وقـبـل تحـريك
الـــدعــــوى الـــعـــمــــومـــيــــة أو إذا مـــكن بــــعـــد تحـــريـك الـــدعـــوى
العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس

الجر�ة".
"اHــادة 303 مــكــرر10 : كل من عــلم بـــارتــكــاب جــر�ــة
الاتجـار بــالأشـخـاصp ولــو كـان مــلـزمـا بــالـسـر اHــهـنيp ولم
يـــبــــلّغ فـــــورا الــــســـلـــــطــــات اHـــــخــــتـــــصــــة بــــذلـكp يـــعـــــاقـب
بـــــــالـــــــحــــــــبـس مـن ســــــنـــــــة (1) إلى خـــــــمـس (5) ســــــنــــــوات

وبغرامة من 100.000 دج إلى  500.000 دج.

فيــما عــدا الجــرائـم التي ترتكب ضد القصر الذين
لا يتـجاوز سنهم 13 سنةp لا تطـبق أحكام الفقرة السابقة
عــلى أقـارب وحـواشي وأصــهـار الــفـاعل إلى غـايــة الـدرجـة

الرابعة".
"اHــــادة 303 مــــكــــرر11 : يــــكــــون الـــــشــــخص اHــــعــــنــــوي
مــســؤولا جــزائــيــا عـن الجــرائم اHــنــصــوص عــلــيــهــا في هــذا
الــقــسمp حــسب الــشـــروط اHــنــصــوص عــلــيــهــا في اHــادة 51

مكرر من هذا القانون.
تـطـبق عـلى الشـخص اHـعـنوي الـعـقـوبات اHـنـصوص

عليها في اHادة 18 مكرر من هذا القانون".            

الجزء الثانيالجزء الثاني
التجر�التجر�

الكتاب الكتاب الثالثالثالث
 الجنايات والجنح وعقوباتها الجنايات والجنح وعقوباتها

الباب الباب الثانيالثاني
 الجنايات والجنح ضد الأفراد الجنايات والجنح ضد الأفراد

الفصل الفصل الأولالأول
الجنايات والجنح ضد الأشخاصالجنايات والجنح ضد الأشخاص

"القسم "القسم الخامس مكررالخامس مكرر
الاتجار بالأشخاص"الاتجار بالأشخاص"

"اHـادة 303 مـكرر4 : : يعـد اتجـارا بـالأشخـاصp تجـنـيد
أو نـقـل أو تـنـقـيل أو إيــواء  أو اسـتـقـبــال شـخص أو أكـثـر
بواسـطة الـتهـديد بـالقـوة أو باسـتعـمالـها أو غـير ذلك من
أشــكــال الإكــراهp أو الاخــتــطــاف أو الاحــتــيــال أو الخــداع أو
إساءة استـعمـال السلـطة أو اسـتغلال حالـة استـضعاف أو
بــإعــطــاء أو تــلــقي مــبــالغ مــالــيــة أو مــزايــا لــنــيل مــوافــقــة
شــخـص له ســلـــطــة عـــلى شــخـص آخــر بــقـــصــد الاســـتــغلال.
ويـشمل الاستـغلال استغلال دعارة الـغير أو سـائر أشكال
الاســتــغـلال الجــنــسي أو اســتــغلال الـــغــيــر في الــتــســول أو
الــسـخــرة أو الخــدمــة كــرهــا أو الاسـتــرقــاق أو اHــمــارسـات

الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.

يعـاقب عــلى الاتـجار بالأشـخاص بالحبس من ثلاث
(3) ســــــنــــــوات إلـى عـــــشـــــر (10) ســـــنــــــوات وبـــــغـــــرامــــــة من

300.000 دج إلى 1.000.000  دج.

يـــعــــاقـب عـــلى الاتـــــجـــار بـــالأشــــخـــاصp بـــالحــــبس من
خمس (5) سنوات إلى خمس  عشرة  (15)  سنة وبغرامة
مـن 500.000  دج إلـى 1.500.000 دجp إذا ســــــــهـل ارتـــــــــكـــــــــابه
حالة استضعـاف الضحية الناتجة عن سنها أو مرضها أو
عــجــزهــا الـــبــدني أو الــذهـــنيp مــتى كـــانت هــذه الــظــروف

ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل". 

"اHادة 303 مـكرر5 : يـعاقـب على الاتجـار بالأشـخاص
بــالـســجن من عــشـر (10) سـنــوات إلى عــشـرين (20) سـنـة
وبـغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتـكبت

الجر�ة مع توافر ظرف على الأقل من الظروف الآتية :
- إذا كان الـفـاعل زوجـا لـلضـحـيـة أو أحد أصـولـها أو
فـروعهـا أو وليهـا أو كانت له سـلطـة علـيهـا أو كان مـوظفا

pن سهلت له وظيفته ارتكاب الجر�ة§
pإذا ارتكبت الجر�ة من طرف أكثر من شخص -
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وتــطــبق نــفس الــعـقــوبــة عــلى كل من يــتــوسط قــصـد
تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص".

"اHـادة303 مـكـرر17 : : يـعـاقب بــالحـبس من خـمس (5)
سـنـوات إلى عـشـر(10) سـنـوات وبـغـرامـة من 500.000 دج
إلى 1.000.000 دجp كل من يـنـتـزع عضـوا من شـخص عـلى
قــيــد الحــيــاة دون الحــصــول عــلى اHــوافــقــة وفــقــا لــلــشـروط

اHنصوص عليها في التشريع الساري اHفعول.
وتــــطـــبـق نـــفـس الـــعـــقــــوبـــة إذا ¤ انــــتـــزاع عــــضـــو من

شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري اHفعول".

"اHــادة 303 مـكــرر18 : : يـعـاقـب بـالــحـــبس مـن سـنــة
(1) إلـى خـمـس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى
500.000 دجp كـل من قــــام بــــانــــتــــزاع أنــــســـجــــة أو خـلايـــا أو

بجمع مـواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي
منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها.

وتــطــبق نــفس الــعـقــوبــة عــلى كل من يــتــوسط قــصـد
تشجيع أو تـسهيل الحصول علـى أنسجة أو خلايا أو جمع

مواد من جسم شخص".
"اHــــادة 303  مـــكــــرر19 : : يــــعـــــاقـب بـــالــــــحــــــبس مــن
ســـــــنـــــة (1) إلــى خــــــمـس (5) ســـــنــــــوات وبـــــغــــــرامــــــة مـن
100.000 دج إلى 500.000 دجp كل مـن يــنـــتـــزع نــســـيـــجــا أو

خلايـــا أو يــجــمع مـــادة من جــسم شـــخص عــلى قـــيــد الحــيــاة
دون الحـصول على اHوافـقة اHنصـوص عليهـا في التشريع

 الساري اHفعول.
وتـطـــبق نــفـس الــعــقـــوبــة إذا تـم انــتـــزاع نـســيـج أو
خــلايــــــا أو جــــــمـع مــــــواد مـن شــــــخـص مــــــيـت دون مــــــراعــــــاة

التشريع  الساري اHفعول".
"اHادة 303 مكرر20 : يعاقـب على الجرائم اHنصوص
عـلـيـهـا في اHـادتW 303 مـكـرر 18 و303 مـكـررp19 بـالحـبس
من خــــــمس (5) ســـــنـــــوات إلـى خـــــمـس عـــــشـــــرة (15) ســــــنـــــة
وبــغــرامـة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دجp إذا ارتــكــبت

الجر�ة مع توافر أحد الظروف الآتية :
- إذا كـــانت الـــضـــحـــيــة قـــاصـــرا أو شـــخــصـــا مـــصـــابــا

 pبإعاقة ذهنية
- إذا ســـهــــلت وظـــيــــفـــة الـــفـــاعـل أو مـــهـــنــــته ارتـــكـــاب

pالجر�ة
pإذا ارتكبت الجر�ة من طرف أكثر من شخص  -

- إذا ارتـكـبت الجــر�ـة مع حـمل الــسلاح أو الـتـهـديـد
pباستعماله

- إذا ارتــكــبت الجــر�ــة مـن طــرف جــمــاعــة إجــرامــيـة
منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية.

"اHـادة 303 مـكـرر12 : لا يـعـتــد بـرضـا الـضــحـيـة مـتى
اسـتــخـدم الــفـاعل أيــا من الـوســائل اHــبـيـنــة في اHـادة 303

مكرر 4 (الفقرة الأولى) من هذا القانون".

"اHــــادة 303 مـــــكــــرر13 : يــــعـــــاقب عـــــلى الـــــشــــروع في
ارتــكـاب الجــنح اHــنــصــوص عـلــيــهـا فـي هـذا الــقــسم بــنـفس

العقوبة اHقررة للجر�ة التامة".

" اHــادة 303 مــكــرر14 : : تـــأمــر الجـــهــة الــقـــضــائـــيــة في
حـالــة الإدانــة بــالجــرائم اHــنــصـوص عــلــيــهــا في هــذا الـقــسم
�ــصــادرة الـــوســائل اHــســتـــعــمــلــة فـي ارتــكــابــهــا والأمــوال
اHـتحـصل عـليـهـا بصـفـة غيـر مـشروعـةp مع مـراعاة حـقوق

الغير حسن النية".

"اHـادة 303 مــكــرر15 : تــطـبـق أحـكــام اHـادة 60 مــكــرر
اHـتـعـلـقـة بـالفـتـرة الأمـنـيـة عـلى الجـرائم اHـنـصـوص عـلـيـها

في هذا القسم".

اHـاداHـادةّ ة 5 :  : يـتــمم الــفـصل الأول من الــبـاب الــثـاني من
الكـتـاب الثـالث من الجـزء الـثـاني من الأمر رقم 66 - 156
اHؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اHوافق 8 يونـيو سـنة 1966
واHـــذكــور أعـلاهp بــقـــسم خــامـس مــكــرر1 عـــنـــوانه" الاتجــار
بــالأعــضـــاء"p يــتــضــمن اHــواد 303 مــكــرر16 و303 مــكــرر17
و303 مكرر18 و303 مكرر19 و303 مكرر20 و303 مكرر21
و303 مكرر22 و303 مكرر23 و303 مكرر24 و303 مكرر25
و303 مكرر26 و303 مكرر27 و303 مكرر28 و303 مكرر29

وتحرر كما يأتي :
الجزء الثانيالجزء الثاني

التجر� التجر� 

الكتاب الكتاب الثالثالثالث
 الجنايات والجنح وعقوباتها الجنايات والجنح وعقوباتها

الباب الباب الثانيالثاني
الجنايات والجنح ضد الأفرادالجنايات والجنح ضد الأفراد

الفصل الأولالفصل الأول
الجنايات والجنح ضد الأشخاصالجنايات والجنح ضد الأشخاص

"القسم الخامس مكرر"القسم الخامس مكرر1
الاتجار بالأعضاء"الاتجار بالأعضاء"

"اHـادة 303 مــكــرر16 :  يــعـاقـب بـالـــحـــبس مـن ثلاث
(3) ســـــنــــــوات إلـى عـــــشـــــر (10) ســـــنـــــوات وبــــــغـــــرامـــــة من
300.000 دج إلى 1.000.000 دجp كل من يـحصل من شخص

على عـضو من أعضائه مـقابل منـفعة مالـية أو أية مـنفعة
أخرى مهما كانت طبيعتها.
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وتـطبق على الشـخص اHعنـوي العقوبـات اHنصوص
عليها في اHادة 18 مكرر من هذا القانون".

"اHــــادة 303 مـــــكــــرر27 : يــــعـــــاقب عـــــلى الـــــشــــروع في
ارتــكـاب الجــنح اHـنــصـوص عـلــيـهــا  في هـذا الــقـسم بــنـفس

العقوبة اHقررة للجر�ة التامة".
" اHــادة 303  مــكــرر28 : تــأمــر الجــهـــة الــقــضــائــيــة في
حـالــة الإدانــة بــالجــرائم اHــنــصـوص عــلــيــهــا في هــذا الـقــسم
�ــصــادرة الـــوســائل اHــســتـــعــمــلــة فـي ارتــكــابــهــا والأمــوال
اHـتحـصل عـليـهـا بصـفـة غيـر مـشروعـةp مع مـراعاة حـقوق

الغير حسن النية".
"اHادة 303 مـكرر29 : : تطــبق أحـكـام اHـادة 60 مـكـرر
اHـتـعلـقة بـالفـتـرة الأمـنيــة على الجـرائم اHنـصوص علـيها

في هذا القسم".
اHـاداHـادةّ ة 6 :  :  يـتـمم الـفـصل الأول من الـبـاب الـثـاني من
الكـتـاب الثـالث من الجـزء الـثـاني من الأمر رقم 66 - 156
اHؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اHوافق 8 يونـيو سـنة 1966
واHــذكــور أعـلاهp بــقــسم خـــامس مــكــرر2 عــنــوانـه "تــهــريب
اHــهـاجــرين"p يــتــضــمن اHـواد 303 مــكــرر30 و303 مــكــرر31
و303 مـــــــكــــــرر32 و303 مـــــــكــــــرر 33 و303 مـــــــكــــــرر 34 و303
مـــكــرر35 و303 مـــكــرر36 و303 مـــكــــرر37 و303 مـــكــرر 38
و303 مـــكـــــرر39 و303 مـــكـــرر 40 و303 مـــكـــرر41 وتحــــرر

كما يأتي :
 الجزء الثاني الجزء الثاني

التجر�التجر�

الكتاب الكتاب الثالثالثالث
الجنايات والجنح وعقوباتهاالجنايات والجنح وعقوباتها

الباب الباب الثانيالثاني
 الجنايات والجنح ضد الأفراد الجنايات والجنح ضد الأفراد

الفصل الفصل الأولالأول
 الجنايات والجنح ضد الأشخاص الجنايات والجنح ضد الأشخاص

"القسم "القسم الخامس مكرر الخامس مكرر 2
 تهريب اHهاجرين"  تهريب اHهاجرين" 

" اHادة 303 مكرر30 : يعد تهريبا للمهاجرين القيام
بـــتـــدبـــيـــر الخــــروج غـــيـــر اHـــشـــروع مـن الـــتـــراب الـــوطـــني
لــــشــــخص أو عــــدة أشــــخــــاص مـن أجل الحــــصــــولp بــــصـــورة
مـباشرة أو غير مـباشرةp على منـفعة ماليـة أو أي منفعة

أخرى.
ويـــــعــــاقــب عــــلى تـــهـــريب اHــــهـــاجـــرين بـــالحـــبس من
ثلاث (3)  ســنــوات إلى خــمس (5) ســـنــوات وبــغــرامــة من

300.000 دج إلى 500.000 دج".

ويـــعــــاقـب بـــالـــســــجـن مـن عـــشـــر (10) ســـنــــوات إلى
عــــشــــــرين (20) ســـــنـــــة وبــــغــــــرامـــــة مـن 1.000.000 دج إلى
2.000.000 دجp عـلى ارتـكاب الجـرائم اHـنـصوص عـلـيـها في

اHادتW 303 مـكرر 16 و303 مـكررp17 إذا ارتكـبت الجر�ة
مع تــوافـــر أحــد الــظــروف اHــنـــصــوص عــلــيــهـــا في الــفــقــرة

الأولى من هذه اHادة".

"اHــادة 303 مــكــرر21 : لا يــســـتــفـــيــد الــشـــخص اHــدان
لارتـكابه أحد الأفـعال المجرمـة في هذا القـسم من الظروف
المخــــــفـــــفـــــة اHـــــنــــــصـــــوص عـــــلـــــــيــــهـــــا فـي اHــــادة 53 من هـــــذا

القانون".
"اHادة 303 مكرر22 : : تطبق عـلى الشخص الـطبيعي
المحـكــوم عـلـيه لارتـكـابه جـر�ـة مــنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـــذا
الــــقـــسمp عـــقـــوبـــة أو أكــــثـــر من الـــعـــقـــوبــــات الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة

اHنصوص عليها في اHادة 9 من هذا القانون".

"اHــــادة 303 مـــكـــرر23 : تــــقـــضـي الجـــهــــة الــــقـــضــــائــــيـــة
المخـتـصـة �ـنع أي أجـنبي حـكم عـلـيه بـسـبب إحـدى الجرائم
اHـنـصـوص علـيـهـا في هـذا القـسمp من الإقـامـة في الـتراب
الـــوطـــني إمـــا نـــهـــائـــيـــا أو Hـــدة عـــشـــر  (10) ســـنـــوات عـــلى

الأكثر".
" اHادة 303 مـكرر24 : يـعفى من الـعقـوبة اHـقررة كل
مـن يــبـــلغ الــســـلــطـــات الإداريـــة أو الــقـــضــائـــيــة عن جـــر�ــة
الاتجــار بــالأعــضــاء قـــبل الــبــدء في تــنــفــيــذهــا أو الــشــروع

فيها.
وتـخــفض الــعـقــوبــة إلـى الـنــصف إذا ¤ الإبلاغ بـعـد
انــتــهــاء تــنــفــيـــذ الجــر�ــة أو الــشــروع فــيــهــا وقــبل تحــريك
الـــدعــــوى الـــعـــمــــومـــيــــة أو إذا مـــكن بــــعـــد تحـــريـك الـــدعـــوى
العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس

الجر�ة".
"اHــادة 303 مــكــرر25 : كل من عــلم بـــارتــكــاب جــر�ــة
الاتجــار بــالأعــضــاءp ولـــو كــان مــلــزمــا بــالــســر اHــهــنيp ولم
يـبـلغ فـورا السـلـطات المخـتـصـة بذلكp يـعـاقب بـالحبس من
سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د ج

إلى 500.000 دج.
في ما عـدا الجرائــم الـتي ترتكب ضـد القصر الذين
لا يتـجاوز سنهم 13 سنةp لا تطـبق أحكام الفقرة السابقة
عـلى أقـارب وحـواشي وأصــهـار الـفـاعـل إلى غـايـة الـدرجـة

الرابعة".
"اHــــادة 303 مــــكــــرر26 : : يــــكــــون الـــــشــــخـص اHــــعــــنــــوي
مــســؤولا جــزائــيــا عـن الجــرائم اHــنــصــوص عــلــيــهــا في هــذا
الــقــسمp حــسب الــشـــروط اHــنــصــوص عــلــيــهــا في اHــادة 51

مكرر من هذا القانون.
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"اHــادة 303 مــكــرر37 :  : كل من عــلم بـــارتــكــاب جــر�ــة
تــهــريب اHـهــاجــرينp ولــو كـان مــلـزمــا بــالـســر اHــهـنيp ولم
يـبـلغ فــورا الـســلـطـات المخــتـصـة بــــذلكp يـــعــاقب بـالحـبس
من ســـــنــــة (1)  إلى خـــــمــس (5) ســـــنـــــوات وبـــــغـــــرامـــــة من

100.000 دج إلى 500.000  دج.

فيـمـا عـدا الجرائم الـتي تـرتـكب ضــد القـصـر الذيــن
لا يـــتـــجــــاوز ســـنـــهم 13 ســـنــــةp  لا تـــطـــبـق أحـــكـــام الــــفـــقـــرة
الـــســابـــقــة عـــلى أقــارب وحـــواشي وأصــهـــار الجــاني لـــغــايــة

الدرجة الرابعة".
" اHــــادة 303 مـــكـــرر38 : يــــكـــون الــــشــــخص اHــــعــــنـــوي
مــســؤولا جــزائــيــا عـن الجــرائم اHــنــصــوص عــلــيــهــا في هــذا
الــقــسمp حــسب الــشـــروط اHــنــصــوص عــلــيــهــا في اHــادة 51

مكرر من هذا القانون.
وتـطبق على الشـخص اHعنـوي العقوبـات اHنصوص

عليها في اHادة 18 مكرر من هذا القانون".
"اHــــادة 303 مـــــكــــرر39 : يــــعـــــاقب عـــــلى الـــــشــــروع في
ارتكـاب الجـنح اHذكـورة في هـذا القـسم بـالعـقـوبة اHـقررة

للجر�ة التامة".
" اHــادة 303 مــكــرر40 : تـــأمــر الجـــهــة الــقـــضــائـــيــة في
حـالــة الإدانــة بــالجــرائم اHــنــصـوص عــلــيــهــا في هــذا الـقــسم
�ــصــادرة الـــوســائل اHــســتـــعــمــلــة فـي ارتــكــابــهــا والأمــوال
اHـتحـصل عـليـهـا بصـفـة غيـر مـشروعـةp مع مـراعاة حـقوق

الغير حسن النية".
"اHادة 303 مكرر41 : تطــبق أحـكـام اHـادة 60 مـكرر
اHـتـعـلقـة بـالـفـترة الأمـنـيـة على الجـرائم اHنـصوص عـليـها

في هذا القسم".

اHــاداHــادّة ة 7 :  :  يـــتـــمم الأمـــر رقم 66 - 156 اHــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 8 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واHـــذكــور
أعـــلاهp �ــادتــW 350 مـــكـــــرر1 و350 مـــكـــــرر2 وتحــــــرران

كما يأتي :
(2) Wـادة 350 مـكرر1 : يـعاقـب بالحـبس من سـنـتHا"
إلى عـــشـــر (10) ســــنـــوات وبــــغــــرامـــة من 200.000 د ج إلى
1.000.000 دجp  كـل مـن ســــــرق أو حــــــاول ســــــرقــــــة §ـــــــتــــــلك

ثقافي منقول محمي أو معرف".
"اHـادة 350 مـكـرر2 : يــعـاقـب بـالحــبس مـن خـمس (5)
ســــنـــــوات إلى خـــــمـس عـــــشــــرة (15) ســــنـــــة وبـــــغــــرامـــــة من
500.000 دج إلى 1.500.000 دج عــــلـى الجــــرائـم اHــــنـــــصــــوص

عـــلـــيـــهـــا في اHــــادة 350 مـــكــرر1 أعلاه مـــتـى تـــوافـــرت أحــد
الظروف الآتية :

pإذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجر�ة -
pإذا ارتكبت الجر�ة من طرف أكثر من شخص  -

" اHـادة 303 مــكــرر31 : يــعــاقـب بـالحـــبس مــن خـمس
(5) ســــــنـــــوات إلى عـــــشـــــر (10)  ســـــنـــــوات وبــــــغـــــرامـــــة من
500.000 دج إلى 1.000.000 دجp عــــلى تــــهـــريـب اHـــهــــاجـــرين

اHنـصوص عـليه في اHادة 303 مـكرر30 أعلاه مـتى ارتكب
مع توافر أحد الظروف الآتية : 

pقاصر WهربHالأشخاص ا Wإذا كان من ب -
WــــهـــربـــHــــهـــاجــــرين اHتــــعـــريـض حـــيــــاة أو سلامـــة ا -

pللخطر أو ترجيح تعرضهم له
- مـعامـلة اHهـاجرين اHـهربـW معـاملـة لا إنسـانية أو

مهينة".
" اHادة 303 مكرر32 : يعاقب عـلى تهريب اHهاجرين
بــالـســجن من عــشـر (10) سـنــوات إلى عــشـرين (20) سـنـة
وبــغــرامــة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتــكب

مع توافر أحد الظروف الآتية :
pإذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجر�ة -

pإذا ارتكبت الجر�ة من طرف أكثر من شخص -
- إذا ارتـــكــبت الجــر�ـــة بــحــمل الــسـلاح أو الــتــهــديــد

pباستعماله
- إذا ارتــكــبت الجــر�ــة مـن طــرف جــمــاعــة إجــرامــيـة

منظمة". 
"اHادة 303 مكرر33 : تطبق عـلى الشخص الـطبيعي
المحـكـوم عـليه لارتـكـابه الجـرائم اHنـصـوص عـليـهـا فــي هذا
الــــقـــسمp عـــقـــوبـــة أو أكــــثـــر من الـــعـــقـــوبــــات الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة

اHنصوص عليها في اHادة 9 من هذا القانون".
"اHــادة 303 مــكــرر34 : لا يــســـتــفـــيــد الــشـــخص اHــدان
لارتـكابه أحد الأفـعال المجرمـة في هذا القـسم من الظروف

المخففة اHنصوص عليها في اHادة 53 من هذا القانون".
"اHــادة 303 مـــكـــرر35 :  تـــقــــضي الجـــهــــة الـــقـــضــــائـــيـــة
المخـتـصـة �ـنع أي أجـنبي حـكم عـلـيه بـسـبب إحـدى الجرائم
اHـنـصـوص عـلـيــهـا في هـذا الـقـسم من الإقـامـة في الـتـراب
الــــوطـــنـي إمـــا نــــهــــائـــيــــا أو Hـــدة عــــشـــر(10) ســــنــــوات عـــلى

الأكثر".
" اHادة 303 مـكرر36 : يعفى من الـعقوبـة اHقررة كل
مـن يــبـــلغ الــســـلــطـــات الإداريـــة أو الــقـــضــائـــيــة عن جـــر�ــة
تــهــريب اHـهــاجــرين قــبل الـبــدء في تــنـفــيــذهـا أو الــشـروع

فيها.
وتــخــفض الــعــقـوبــة إلى الـنــصف إذا ¤ الإبلاغ بـعـد
انــتــهــاء تــنــفــيـــذ الجــر�ــة أو الــشــروع فــيــهــا وقــبل تحــريك
الـــدعــــوى الـــعـــمــــومـــيــــة أو إذا مـــكن بــــعـــد تحـــريـك الـــدعـــوى
العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس

الجر�ة".
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 04 اHــؤرخ في 22
جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1411 اHــوافق 8  يـــنــايــر ســنــة 1991

pتضمن تنظيم مهنة المحاماةHوا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 98 - 02 اHـــــؤرخ في4
صـــفـــر عـــام 1419 اHــــوافق 30 مـــايـــو ســـنـــة 1998 واHـــتـــعـــلق

pبالمحاكم الإدارية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 02 اHــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

pوثقHتنظيم مهنة ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 03 اHــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

 pتنظيم مهنة المحضر القضائي
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

pدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
pوبعد رأي مجلس الدولة -
pانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اHـاداHـادّة الأولى : الأولى :  يعـدّل هـذا الـقانـون ويـتـمم الأمر رقم
71 - 57 اHؤرخ في 14 جمـادى الثانية عام 1391 اHوافق 5

غشت سنة 1971 واHتعلق باHساعدة القضائية.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـعـدل وتـتـمم أحـكـام اHـادة الأولى من الأمـر
رقم 71 - 57 اHـــــؤرخ في 5 غـــــشـت ســـــنــــة 1971 واHـــــذكــــور

أعلاهp وتحرر كما يأتي : 
" اHـــــادة الأولى : �ــــــكن الأشــــــخــــــاص الـــــطــــــبــــــيـــــعــــــيـــــة
والأشـخـاص اHـعنـويـة الـتي لاتـستـهـدف  الـربحp ولا تـسمح
لهم مـواردهم بـاHطـالبـة بحـقوقـهم أمـام القـضاء أو الـدفاع

عنهاp الاستفادة من اHساعدة القضائية.

�كن أن يستفـيد من اHساعدة القـضائية كل أجنبي
مقيم بصورة قـانونية على الإقليم الوطنيp ولا تسمح له

موارده باHطالبة بحقوقه أمام القضاء.
غـــيــر أنهp �ــكن مــنح اHـــســاعــدة الــقــضــائــيــةp بــصــفــة
استـثـنائـيـةp إلى الأشخـاص الـذين لا يسـتـوفون الـشروط
اHنـصـوص علـيـها في الـفـقرتـW الـسابـقـتpW عـنـدما تـكون

حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع.
تـمنح اHساعدة الـقضائية بـالنسبة لـكافة اHنازعات
اHـــطــروحـــة أمـــام الجـــهــات الـــقـــضــائـــيـــة الــعـــاديـــة والإداريــة
وجـــــــمــــــيـع الأعــــــمــــــال والإجـــــــراءات الــــــولائــــــيـــــــة والأعــــــمــــــال

التحفظية".

-  إذا ارتـكـبت الجـر�ة مـع حمل الـسلاح أو الـتـهـديد
pباستعماله

-  إذا ارتــكــبت الجـر�ــة من طــرف جـمــاعــة إجـرامــيـة
منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية". 

اHـــــاداHـــــادّة  8 : : يــــــنـــــــشــــــر هـــــــذا الــــــقـــــانــــــون في الجــــــريـــــدة
الـــرسّـــمـــيــّــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـّــة الجـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــررّ بـــالجـــزائــر في 29 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق 25
فبراير سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون رقم قانون رقم 09 -  - 02 مؤر مؤرّخ في خ في 29 صفر عام  صفر عام 1430 اHوافق اHوافق
25 ف فــــبــــرايرايــــر سر ســــنـة ة p p2009 يــعـــدل ويــتــمم الأمــــر رقـميــعـــدل ويــتــمم الأمــــر رقـم

71 - - 57  اHــؤرخ في   اHــؤرخ في 14 جـمـــادى الـثـانـــيـة عــام  جـمـــادى الـثـانـــيـة عــام 1391

اHـــوافق اHـــوافق 5 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة 1971  واHــتــعـــلق بــاHـــســاعــدة واHــتــعـــلق بــاHـــســاعــدة
القضائية.القضائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإن رئيس الجمهورية

-  بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورp لاســـيـــمـــا اHـــواد 119 و120
pو122 و126 منه

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 98 - 01 اHـؤرخ
في 4 صـفر عام 1419 اHوافق 30 مايـو سنة 1998 واHـتعلق

 pباختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 98 - 03 اHـؤرخ
في 8 صـــــفــــــر عـــــام 1419 اHـــــوافـق 3 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 1998
واHــتــعــلق بــاخــتــصــاصــات مــحـكــمــة الــتــنــازع وتــنــظــيــمــهـا

pوعملها
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 05 - 11 اHـؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة

pتعلق بالتنظيم القضائيH2005 وا

-  و�ــــــقـــــتـــــضـى الأمـــــر رقم 66 - 155 اHـــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتممHعدل واHا pقانون الإجراءات الجزائية

- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتممHعدل واHا pقانون العقوبات
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 71 - 57 اHــــــــؤرخ في 14
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1391 اHــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 1971

pتممHعدل واHا pساعدة القضائيةHتعلق باHوا


